مشروع مرسوم عدد ....لسنة....مؤرخ في ....  يتعلق بحرية الإعلام و الاتصال
إن رئيس الجمهورية المؤقت،

وباقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011، 

وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول، 

يصدر المرسوم الآتي نصه ...
الفصل الأول – يهدف هذا المرسوم الى ضمان حرية الإعلام و الاتصال و تنظيم ممارستهما
الفصل الثاني – تعاريف 
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذاالمرسوم :

- اتصال: كل عملية وضع على ذمة العموم لرموز أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو رسائل كيفما كانت طبيعتها و التي لا تكتسي صبغة المراسلة الخاصة أو التي ينظمها نص خاص.

- إعلام : عملية نقل  معلومة أو  وجهة النظر  أو فكرة بغاية إكساب معرفة من طرف إلى طرف آخر. 
- خدمات الإعلام و الاتصال: خدمات تقدم بواسطة وسائل و تجهيزات اعلام و اتصال بما في ذلك التزويد و البيع و الكراء لهذه الوسائل و التجهيزات أو لمعدات ملحقة بها
- إشهار: كل عملية اتصال تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية بيع منتوجات أو إسداء خدمات مهما كان المكان أو وسائل الإتصال المعتمدة 
- معلومة: كل معطى يشكل وسيلة اكتساب معرفة بقطع النظر عن حامله 

- حجب : منع نشر أو بث أو توزيع أو عرض معلومات أو منتوجات اعلامية و اتصالية أو ثقافية أو فنية مهما كان شكلها مكتوبة سمعية بصرية أو رقمية كليا أو جزئيا
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل 3– حرية الإعلام و الاتصال مضمونة
الفصل 4 - لكل مواطن الحق في الإعلام و الاتصال.

الفصل 5 - تمارس الحقوق و الحريات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على أساس احترام   المبادئ التالية:
· المساواة 
· - التعددية في التعبير عن الأفكار و الآراء
·  الموضوعية و الشفافية و المسؤولية
الفصل 6 - تخضع ممارسة هذه المبادئ للضوابط التالية
· احترام كرامة الإنسان و الحياة الخاصة 
· حقوق الملكية الفكرية 
· حرية المعتقد
· حماية الطفولة و المراهقين
· متطلبات الدفاع الوطني و الأمن العام
· تشجيع الثقافة و الإنتاج الإعلامي والاتصال الوطني 
· احترام سرية المعطيات المحمية بنصوص خاصة
الباب الثاني- في الهيئة العليا للإعلام والاتصال
الفصل7- تحدث هيئة عمومية مستقلة متمتعة بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي تسمى الهيئة العليا للإعلام والاتصال مقرها بالعاصمة
القسم الأول -  تركيبة الهيئة العليا للإعلام و الاتصال وتنظيمها
الفصل 8ـ تتركب الهيئة العليا للإعلام و الاتصال من تسعة شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات الإعلام و الإتصال يعينها رئيس الجمهورية  :

· عضوان يعينان باقتراح من رئيس البرلمان
· عضو يعين باقتراح من رئيس الحكومة
· عضوان يعينان باقتراح من الهيئات المهنية الممثلة للصحفيين 
· عضو يعين باقتراح من  الهيئات الممثلة لأصحاب المؤسسات الإعلامية و الاتصالية 
· قاضي عدلي من الدرجة الثالثة و مستشاران احدهما لدى المحكمة الإدارية و الآخر لدى دائرة المحاسبات
ينتخب ( أو يعين) أعضاء الهيئة من بينهم رئيس الهيئة ونائب رئيس.ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت.
يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. و يقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.
الفصل 9 - لا يمكن عزل أعضاء اللجنة أو تعليق عضويتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم. إلا في الحالات التالية و بمقرر معلل يتخذ بالتصويت و بعد تمكين المعني من حقه في الدفاع عن نفسه :
- التغيب بدون عذر ثلاث مرات عن جلسات الهيئة
- خرق سرية مداولات الهيئة
- فقدان الصفة التي أهلته لعضوية الهيئة
- مخالفة التحجيرات المقررة لأعضاء الهيئة
- الإخلال بمقتضيات النظام الأساسي لأعضاء الهيئة
وفي حالة شغور قبل ستة أشهر من نهاية مدة العضوية، يقع سده خلال الخمسة عشر يوما الموالية لحدوثه. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور، مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم. و يمكن تجديد مدة الأعضاء المعينين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.
الفصل 10- تتركب الهيئة من مجلس و مقررين يعينهم الرئيس وكتابة عامة
الفصل 11 - لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في الهيئة العليا للإعلام و الاتصال وبين أي مهمة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني قار - باستثناء مهام التدريس و البحث- من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء الهيئة.
لا يجوز لأعضاء الهيئة أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجرة باستثناء الأجرة الممنوحة عن الخدمات المقدمة قبل الشروع في مزاولة مهامهم على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية.
ويجب عليهم، إن اقتضى الحال، تسوية وضعيتهم في أجل شهرين وإلا اعتبروا مستقيلين بصفة آلية
كما يجب عليهم إحاطة الرئيس علما بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم ، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم. 
يتعين على أعضاء الهيئة، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم ، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا التي تبت فيها الهيئة  أو التي سبق للهيئة البت فيها ، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطار ممارسة مهمته. 
الفصل 12 - يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أو حصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرة مهامهم ، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والدورية التي تعدها الهيئة
الفصل 13- ويمكن لرئيس الهيئة تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الإعلام والاتصال للمساعدة على القيام بالأبحاث والتحريات التي يكلفون بها من قبل رئيس الهيئة في نطاق مشمولاته.
الفصل 14 – يتمتع رئيس الهيئة 

HYPERLINK "http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=1782"العليا  ، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية ، برتبة و امتيازات كاتب دولة. 
ويتقاضى أعضاء الهيئة تعويضا معادلا لمنح أعضاء البرلمان 
القسم الثاني – اختصاصات الهيئة العليا للإعلام و الاتصال
الفرع الأول – الاختصاصات الاستشارية
الفصل 15– تتولى الهيئة العليا للإعلام و الاتصال : 
· إبداء الرأي وجوبا للبرلمان والحكومة حول مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم  أو مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاعي الإعلام والاتصال 
· إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل المسائل التي يحيلهاعليها رئيس البرلمان أو الوزير الأول، فيما يتعلق قطاعي الإعلام و الاتصال ؛
· اقتراح مختلف الإجراءات، وبالخصوص الإجراءات ذات الطابع القانوني التي من شأنها ضمان التقيد بالمبادئ المنصوص عليها بالدستور وبالنصوص التشريعية و الترتيبية ذات الصلة
· تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاعي الإعلام والاتصال 
الفرع الثاني–الاختصاصات الرقابية والتقريرية
الفصل 16– تتولى الهيئة العليا للإعلام و الاتصال :
·   السهر على احترام جميع السلطات والمؤسسات و الأطراف المعنية للقواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع الإعلام والاتصال
· البت في مطالب الترخيص بإحداث واستغلال منشآت الإعلام و الاتصال السمعي - البصري ، ومنح الرخص المتعلقة بذلك 
· منح الرخص باستعمال الترددات الراديو كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية للترددات لفائدة قطاع الاتصال السمعي - البصري, ولهذه الغاية، يمكن للهيئة، عند الحاجة، إحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الترددات ومراقبته ؛
· تحديد تعريفات الشبكات والخدمات،
·   مراقبة تقيد منشآت الإعلام والاتصال السمعي - البصري بمضمون كراسات الشروط وبصفة عامة احترامها للمبادئ والقواعد السلوكية المطبقة على القطاع؛ 
·  المصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالمؤسسات العمومية للإعلام و الاتصال 

HYPERLINK "http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=1782"السمعي - البصري  ومراقبة احترامها ؛
·  السهر على ضمان حرية التعبير و التعددية في الفكر والرأي، خاصة فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام للإعلام و الاتصال السمعي –البصري و الرقمي
و في هذا الإطار، تعد الهيئة العليا ، بصفة دورية تقريرا في نشاطها ينشر ويوجه إلى رئاسة البرلمان، و إلى رئيس الحكومة ، يبين المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج أجهزة  مؤسسات المرفق العمومي للإعلام و الاتصال. ويجوز له ، بهذه المناسبة ، إبداء جميع الملاحظات و رفع التوصيات التي يرى فيها فائدة؛ 
· السهر على احترام النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد والشروط الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل مؤسسات الإعلام  الاتصال بالقطاعين العام والخاص ؛ 
· و ضع القواعد السلوكية المتعلقة بالقطاع و كذلك القواعد المتعلقة بالإشهار و مراقبة تقيد أجهزة الإعلام و الاتصال السمعي و البصري و الرقمي بها   ؛ ولضمان احترام هذه القواعد ، تتولى الهيئة  ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة كيفية توزيع الإشهار العمومي  على وسائل الإعلام بمختلف أصنافها و برمجة الفقرات الإشهارية التي تتولى بثها مؤسسات الإعلام و الاتصال السمعي- البصري التابعة للقطاع العام ؛ 
· معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل مؤسسات الإعلام و الاتصال، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط ذات الصلة؛ 
·  سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي- البصري. 
- النظر في النزاعات المتعلقة بإقامة و تشغيل واستغلال القنوات الإعلامية و الاتصالية،مع مراعاة اختصاصات الهيئة الوطنية للإتصالات
الفصل 17ـ يتم تخصيص الترددات الراديو كهربائية من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديو كهربائية بعد أخذ رأي الهيئة العليا للإعلام و الاتصال
الفصل 18ـ يخضع إسناد الترددات الراديو كهربائية لدفع معلوم يضبط بقرار من الهيئة العليا للإعلام و الاتصال .
القسم الثالث – سير الهيئة
الفصل 19
تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده نظامها الداخلي و كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها و لا تكون جلساتها قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها ونائبه و تتخذ قراراتها و تصدر آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين و يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التساوي.
وتجتمع الهيئة للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها وتكون مداولات الهيئة سرية.
وتضع الهيئة نظامها الداخلي.
الفصل 20 - تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب مسبق بمراقبة احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الإعلام والاتصال طبقا للتشريع الجاري به العمل. 
ويمكن لأعضاء الهيئة، بتكليف من رئيسها،القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية. كما يمكن لهم أن يطالبوا بالحصول على جميع الوثائق التي يرونها ضرورية للبحث في القضية دون معارضتهم بالسر المهني. ويساعدهم في مهامهم ، عند الحاجة ، أعوان الضابطة العدلية  الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض
ويتعين على أصحاب المؤسسات الإعلامية ومقيمي ومشغلي الشبكات الاتصالية مد الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأبحاث والتحريات التي تقوم بها الهيئة في إطار مشمولاتها.
الفصل 21
للقيام بالمهام المسندة إليها تنتدب الهيئة، مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة رئيسها ويكلفون ، عند الحاجة ، بمراقبة الوثائق وبالمراقبة على عين المكان قصد إثبات المخالفات لأحكام كراسات الشروط والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل. 
يؤهل المراقبون المذكورون للقيام بما يلي  :    
-  تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة ؛ 
- جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على الأشخاص  الطبيعيين و المعنويين المرخص لهم 

ويساعدهم في مهامهم ، عند الحاجة ، أعوان الضابطة العدلية  الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض. 
لا يجوز أن تستعمل المعلومات المتحصل عليها من قبل المراقبين ، لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم. ويمنع افشاؤها ، و الإدلاء بها ، إلا بإذن قضائي.  
القسم الرابع – في التنظيم الإداري و المالي للهيئة
الفصل 22 - تتمتع الهيئة العليا للإعلام و الإتصال بميزانية خاصة  يعدها رئيسها و يصادق عليها مجلسها.
تضبط موارد الهيئة بأمر
الفصل 23
يتولى رئيس الهيئة مهمة الأمر بصرف ميزانية الهيئة العليا. ويجوز له أن يعين نائب الرئيس آمرا مساعدا بالصرف.

الفصل 24 - تخضع ميزانية الهيئة و تصرفها المالي للمراقبة اللاحقة لدائرة المحاسبات

الفصل 24 - يمكن لرئيس الهيئة، عند الاقتضاء أن يستعين بأعوان الوزارة المكلفة بالاتصالات لإجراء أبحاث واختبارات خاصة.
الباب الثالث –  النزاعات و العقوبات
الفصل 25
تتعهد اللجنة من تلقاء نفسها أو بطلب مسبق بمراقبة احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الإعلام والاتصال طبقا للتشريع الجاري به العمل. 
الفصل 26
في حالة حصول علم المراقبين، بمناسبة ممارسة مهمة مراقبة عادية، وقائع تمثل  مخالفة للنصوص الجاري بها العمل ، كالممارسات المنافية للآداب العامة والاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والمراهقين  أو للأخلاقيات المهنية أو بخرق لمقتضيات كراسات الشروط من قبل المؤسسات المرخص لها ، فإن المراقب يعلم  فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر ، بعد تداول الهيئة ، التدابير الواجب اتخاذها ،  بما في ذلك رفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة. 
وفي صورة الإخلال الواضح بالأخلاق والآداب العامة وبالاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحياته الخاصة وللطفولة والمراهقين يمكن لرئيس الهيئة أن يقرر إيقاف البث البرنامج حالا. ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا.
الفصل 27
في حالة خرق المقتضيات و الالتزامات المنصوص عليها بالنصوص الجاري بها العمل، يوجه رئيس الهيئة تنبيها للمخالف لوقف الإخلال في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
و في حالة عدم الامتثال ، يمكن للهيئة العليا، بعد التداول ، أن تقرر ما يلي :
- توجيه إنذار إلى المنشأة المعنية. وللهيئة أن تأمربنشر هذا الإنذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا ؛

- تسليط العقوبات المنصوص عليها في كراسات الشروط ؛

- الإذن بالإيقاف المؤقت أو النهائي للرخصة؛
- إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا استوجب الأمر ذلك. 
الفصل 28
في حالة ارتكاب مخالفات من شأنها المساس بالدفاع الوطني والأمن العام وقع إثباتها يمكن لرئيس الهيئة العليا الإذن فورا  إيقاف البث وبسحب  رخصة الاستغلال الممنوحة للمنشأة المرتكبة للمخالفات  وذلك بقرار معلل يتخذه بعد إعلام السلط المختصة.  
إذا لم يتقيد صاحب رخصة لاستعمال موجات راديو - كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض ، فإن رئيس الهيئة العليا يوجه إليه تنبيها لوضع حد للتجاوزات في  أجل خمسة عشر يوما وفي حالة عدم الامتثال، يأذن رئيس الهيئة للوكالة الوطنية للترددات ، بإيقاف العمل برخصة استعمال الموجات. 
ولا تتخذ العقوبات إلا بعد إعلام المعني بالأمر و تمكينه من الاطلاع على ملفه و الدفاع عن نفسه.
الفصل 29
تكون جلسات الهيئة العليا للإتصال و الإعلام  سرية وتتولى الهيئة النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يقرره رئيسها.
تتولى الهيئة سماع أطراف النزاع الذين لهم الحق في إنابة محام والاستعانة بخبير وكذلك سماع الأطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامها وإلى أي شخص ترى أنه من الممكن أن يساهم في إفادتها في حل النزاع.
تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة حضورية.
لكل عضو من أعضاء الهيئة صوت واحد وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 30:
إذا تبين للهيئة أن الأفعال التي تعهدت بها تشكل جريمة تقرر إحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا لاتخاذ ما تراه دون أن يمنع ذلك من تعهد وكيل الجمهورية بالتتبع مباشرة.
الفصل 31: 
إذا تبين للهيئة أن الأفعال التي تعهدت بها تشكل ممارسة مخلة بالمنافسة تحيل الملف على مجلس المنافسة.
الفصل 32:
يعاقب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كلّ من يتعمّد بأي وجه انتهاك سرّية الأبحاث والمداولات و البيانات المتحصل عليها أو استعمالها لأغراض أخرى غير تنفيذ المهام الموكولة الى الهيئة. يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يعيق سير البحث برفض تسليم كلمة عبور أو رمز نفاذ أو بيانات معلوماتية ضرورية لقراءة البيانات المحجوزة وفهمها أو يتعمّد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها.
الفصل 33
يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين شهر و ستة أشهر وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يعيق سير البحث برفض الإستجابة لطلب الهيئة بتمكينها من الوثائق والبيانات والأشياء الصالحة لكشف الحقيقة أو يتعمّد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها.
الباب الرابع : أحكام خاصة بالحملات الإنتخابية
الفصل 34:
يرخّص للمترشحين استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للإعلام و الإتصال على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول أعلاه.  وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة.
الفصل 35: تسهر الهيئة العليا المستقلة للإعلام و الإتصال على ضمان تنوع و تعددية الإعلام خلال الحملة الإنتخابية و على إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع القائمات المترشحة (أو المترشحين) و لا يمكن الحد من حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قصوى و على أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام  حقوق وعرض الغير أو بالأمن الوطني أو النظام العام أو بالصحة أو الآداب العامة.
وتحدد القواعد والشروط الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث البرامج و التقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل مؤسسات الإعلام  الاتصال بالقطاعين العام والخاص ؛ 
الفصل 36 : تحدد الهيئة العليا المستقلة للإعلام و الإتصال قواعد و إجراءات الحملة الإنتخابية و بالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص  و البرامج  المخصصة لمختلف المترشحين و توزيعها و توقيتها بمختلف وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية البصرية و الرقمية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية و الإنصاف و الشفافية
الفصل 37 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للإعلام و الإتصال ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة احترام المترشحين و أجهزة الإعلام و الاتصال المكتوب و  السمعي و البصري و الرقمي لهذه القواعد ، و تتلقى الطعون المتعلقة بها و عند الإقتضاء تتخذ الإجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا  و في كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الإنتخابية.
الفصل 38 - تتعهد الهيئة العليا المستقلة للإعلام و الإتصال بالمراقبة من تلقاء نفسها أو بناء على طعن. ويمكن لأعضاء الهيئة، بتكليف من رئيسها،القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية. كما يمكن لهم أن يطالبوا بالحصول على جميع الوثائق التي يرونها ضرورية للبحث في القضية دون معارضتهم بالسر المهني. ويساعدهم في مهامهم ، عند الحاجة ، أعوان الضابطة العدلية  الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض
ويتعين على أصحاب المؤسسات الإعلامية ومقيمي ومشغلي الشبكات الاتصالية مد الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأبحاث والتحريات التي تقوم بها الهيئة في إطار مشمولاتها.

الفصل39 
للقيام بالمهام المسندة إليها تنتدب الهيئة، مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة رئيسها ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وبالمراقبة على عين المكان قصد إثبات المخالفات.
 يؤهل المراقبون المذكورون للقيام بما يلي  :    
-  تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة ؛ 

- جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات و القواعد المتعلقة بالحملة الإنتخابية
ويساعدهم في مهامهم ، عند الحاجة ، أعوان الضابطة العدلية  الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض.
الباب الخامس : أحكام وقتية و ختامية
الفصل 40 – بصورة وقتية يقع تعيين رئيس الهيئة العليا للإعلام والإتصال و أعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان  من قبل رئيس الجمهورية المؤقت وباقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الإنتقال الديمقراطي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال و بعد استشارة  الهيئات المهنية الممثلة للصحفيين و للمؤسسات الإعلامية 
الفصل 41-  تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم و بالخصوص القانون عدد 30 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008، المتعلق بالمجلس الأعلى للإتصال و الأوامر التطبيقية المتصلة به.
 
